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 2024لسنة   104مرسوم بقانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام

 قانون الإجراءا  والمحاكوا  انزائية 

 1960( لسنة 17الصادر بالقانون رقم )

 على الدستور،  الاطلاع بعد  -

ه الموافق    1445ذو القعدة    2وعلى الأمر الأميري الصادر بتاري     -

 م، 2024مايو  10

قانون    - ) وعلى  رقم  بالقانون  الصادر  لسنة  16انزاء   )1960 ،  

 له، والقوانف المعدلة 

رقم   - بالقانون  الصادر  انزائية  الإجراءا  والمحاكوا   قانون    وعلى 

 والقوانف المعدلة له،  1960لسنة   (17)

 رقموعلى قانون المرافعا  المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون    -

 ، والقوانف المعدلة له، 1980  لسنة (38)

 ( لسنة 23وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم )   -

 له، ، والقوانف المعدلة  1990

 وبناء على عرض وزير العدنا،  -

 الوزراء، وبعد موافقة مجلس  -

 نصه: أصدر  المرسوم بقانون الآتي   -

 

 مادة أول 

 ( رقم  المادة  بنص  والمحاكوا  201يستبدنا  الإجراءا   قانون  من   ) 

 ( بالقانون رقم  الصادر  النص   1960( لسنة  17انزائية  إليه  المشار 

 :  الآتي

حضوريا     ميعاد الاستئناف ولاوون يوما  من تاري  النطق بالحكم إذا كان)) 
كان    في المعارضة، ومن تاري  صيرورته غير قابل للوعارضة إذا  أو صادرا  

 .(( غيابيا  

 مادة ثانية 
 مكرر( إل القانون المشار إليه نصها 22تضاف مادة جديدة برقم ) 

   :الآتي
الثاني من هنا )) الفصل  المقررة في    دون الإخلانا بإجراءا  الإعلان 

القانون )الأمر بالحضور(، يجوز للوحكوة أو المحقق، بحسق الأحوانا،  
لكتروني أو بأي وسيلة اتصانا حديثة  لإالأمر بالحضور بالبريد ا  إعلان

للحفظ  المرافعا     قابلة  قانون  في  المبينة  للقواعد  وفقا  والاستخراج 
 المدنية والتجارية((. 

 مادة ثالثة 
به    تنفين هنا المرسوم بقانون، ويعول  - كل فيوا يخصه    -على الوزراء  

 .الرسمية من تاري  نشره في انريدة 
 أمير الكويت 

 مشعل الأحمد انابر الصباح 
 

 رئيس مجلس الوزراء 
 أحمد عبد الله الأحمد الصباح 

 
 وزير العدنا          

 د. محود إبراهيم محود الوسمي 
 

 ه  1446الأونا  عربي 27صدر بقصر السيف في: 
 م  2024 توبربس 30الموافق:                   
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 الايضاحية المنكرة 
قانون   بتعديل بعض أحكام  2024لسنة  104للورسوم بقانون رقم 

 1960( لسنة 17الصادر بالقانون رقم ) الإجراءا  والمحاكوا  انزائية
(  17( من القانون رقم ) 201تضون المرسوم بقانون تعديل نص المادة )

بإصدار قانون الإجراءا  والمحاكوا  انزائية بجعل ميعاد   1960  لسنة 
 .ولاوون يوما  بدلا  من عشرين يوما  في النص القائم الطعن بالاستئناف 

  وذلك بأن ميعاد الطعن بالاستئناف الوارد في النص القائم يعد ميعادا  قصيرا  
نسبيا  لا يتيح للنيابة العامة أو الادعاء العام أو لمن صدر ضده هنا الحكم 

إجراءا  الطعن عليه، سيوا وأن    واتخاذصورة منه لدراسته    الحصونا على
إجراءا  الطعن عليه في   واتخاذالمدنية والتجارية    ميعاد استئناف الأحكام

بإصدار قانون    1980( لسنة  38رقم )  ( من المرسوم بالقانون141المادة )
 .المرافعا  المدنية والتجارية هو ولاوون يوما

أنه ونظرا  لم   إذ  المشقة عن الخصوم  بقانون رفع  المرسوم  ويحسق لهنا 
الواقع العولي في المحاكم من حدوث تأخير في تسليم صورة    كشف عنه 

إصدارها نظرا  لقيام إدارة الكتاب بطباعتها ثم    الأحكام للخصوم بعد
عقق وتوقيعها  وتصحيحها  التي    مراجعتها  الدائرة  رئيس  من  ذلك 

المقرر للطعن    أصدرتها وما يستتبعه ذلك من انقضاء عدة أيام في الميعاد
 بالاستئناف قبل استلام الأحكام. 

 فإن استلام الخصوم   ولما كان ميعاد الطعن وفقا  للنص القائم قصير نسبيا  
للطعن   اللازم  الوقت  على  يؤور  صدورها  من  فترة  بعد  للأحكام 

الأحكام  في  في    بالاستئناف  بالطعن  للتعجل  الخصوم  يدفع  قد  مما 
 .فيهاوجدو  الطعن    الأحكام دون الدراسة المتلنية لتلك الأحكام

  مع ما يترتق على ذلك من زيادة في عدد الطعون المنظورة بالمحاكم دون 
بجعله   بالاستئناف  الطعن  ميعاد  إطالة  أن  ذلك  إل  ويضاف  مقتضى 

في النص القائم يساعد على إتاحة    من عشرين يوما    بدلا    ولاوون يوما  
لدراسة  للخصوم  أكبر  أسباب   فرصة  وصياغة  متلنية  دراسة  الأحكام 

الاستئناف عولا  بأحكام الفقرة    الطعن المناسبة توطئة لتضوينها عريضة
والمحاكوا  انزائية،    ( من قانون الإجراءا 202الأخيرة من المادة ) 

الطعن    وهنا الاتجاه يتواشى مع ما ذهق إليه المشرع في تعديل ميعاد
 بشلن حالا  الطعن  1972( لسنة 40بالتوييز الوارد بالقانون رقم )

يوما   ولاوف  من  يوما   ستون  وجعله  انزائية  المواد  في  وذلك    بالتوييز 
 .2017لسنة    (17)بالقانون رقم

مادة   إضافة  المتعف  من  با   الاتصالا   وسائل  في  التطور  ولمسايرة 
برقم  الأمر    22)   جديدة  طريق جديد لإعلان  إضافة  تتضون  مكرر( 

بقواعد الإعلان المنصوص عليها بالفصل   بالحضور وذلك دون الإخلانا
منه    22وحتى    15من    الثاني من هنا القانون والني تناونا في المواد 

بقانونإإجراءا    أجاز المرسوم  المعروض    علان الأمر بالحضور حيث 
الدعو    شلن  في  بالحضور  الأمر  الاتصانا   انزائية،إعلان  بوسائل 

 .والتجاريةالتي أجازها المشرع في قانون المرافعا  المدنية  الحديثة 
 ومن ثم فإنه تحقيقا  لحسن سير العدالة والمساواة بف الخصوم في الدعاو  
المدنية والتجارية أعد   الدعاو   بينهم وبف الخصوم في  انزائية وأيضا  

 الماول.  المرسوم بقانون 
 

 2024لسنة   105ون رقم نمرسوم بقا
 2014لسنة  114بوقف العول بأحكام القانون رقم 

 بشلن التلمف الصحي على المواطنف المتقاعدين
 طلاع على الدستور، بعد الا  -
ه الموافق    1445ذو القعدة    2وعلى الأمر الأميري الصادر بتاري     -

 م، 2024مايو  10
 بشلن التلمف الصحي على 2014لسنة  114القانون رقم  وعلى  -

 ، 2023لسنة   71المواطنف المتقاعدين، والمعدنا بالقانون رقم  
 الصحة، على عرض وزير  وبناء   -
 الوزراء، وبعد موافقة مجلس  -
 :نصهأصدر  المرسوم بقانون الآتي   -

 مادة أول 
 بشلن التلمف 2014لسنة   114 رقم انون  قيوُقف العول بأحكام ال

 الصحي على المواطنف المتقاعدين مؤقتا  لمدة سنة تبدأ من تاري  العول
 .بقانونبأحكام هنا المرسوم  

 مادة ثانية 
 تنفين هنا المرسوم بقانون، ويعول  - كل فيوا يخصه   -على الوزراء  

 الرسمية. به من تاري  نشره في انريدة 
 أمير الكويت                                             

 مشعل الأحمد انابر الصباح 
 

 رئيس مجلس الوزراء 
 أحمد عبد الله الأحمد الصباح 

 
 وزير الصحة              
 أحمد العوضي ب عبد الوهاد. أحمد 

 
 هـ ـــ1446 ربيع الأونا 28صدر بقصر السيف في: 

 م  2024أكتوبر  1الموافق:                  
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